سم لد اسيم به 


فس 


العردف 


حقرقته وححيته 


تأليف 
الشيخ أسعد كاشف الغطاء 


أ3.12ع[ 51112200 
رايا بديل > 3.284 طاغعلد12 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرساين محمد وآلنه 
الطيبين الطاهرين. 
وبغدذ: 


لم وجدت أن مؤضع العرف من المواضيع التي اختلف الأصوليون فيها من 
حيث الحجية وغدفها وأنها أصل أم لا وهل السيرة داخلة في العرف أم لا 
فبادرت إلى جمع شتات الموضوع ومعرفة آراء المتقدمين منهم والمتأخرين 
للوصول إلى حقيته وحجيته: مع مراعاة عدد الصفحات والاقتصار على 
الأهم ثم الهم ليتضح من .خلال ذلك خلاصة البحث. 

وقد رتبته إلى مقدمة وسبعة فصول :الفصل الأول في تعريفه» والثاني في 
أنواعه, والثالث في الفرق بينه وبين السيزة والإجماع والعادةءو الرابع في 
حجيته .و الخنامس في الأصلء والسادس في الاعتبار» والسابع في القواعد 
المترتبة عليه وخاتمة»وسائلاً الله تعالى قبول البحث هذا والتوفيق لإتمامه 
,ببركة جوار مولانا أمير المؤمنئين -عليه السلام-. 


06ه النجف الأشرف 
أسعد كاشف الغطاء 


الفصل الأول 


تغريفاالعرف 


أولا: لغه 
ثانيا: اصطلاحا 


((العرف ما لسرت النتفوس عأيه كدياده التقول؛ وتلمته الطبائع 
بالقبول))”'وقريب من هذا التعريف ما عرفه علي حيدر في شرحه للمجلة 
قال:((العادة هي الذي يستقر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطبائع 
السليمة بتكراره المرة بعد المرة والعرف بمعتى العادة))”'' ويرد على هذين 
التعريفين كما ذكر الأستاذ الحكيم(«أخذها شهادة العقول وتلقى الطباع له 
بالقبول في مفهومه مع أن الأعراف تتفاوت وتتختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة فهل تختلف العقول والطباع السليمة معها أم ماذا؟ ثم ان قسما 
من الأعراف سموها بالأعراف الفاسدة فهل أن هذه الأعراف مما تقبلها 
العقول والطباع. السليمة ؟ وكيف يتسع الت دريف لها وهي جانية للسايم من 
انطياع م مع انهم جديا يذكرو ول قٍِ تقسيماته أتقسأمه إلى فاسدل اوصحيح إلى 
غير ذلك هما يرد عليها))”''' وعرفه الأستاذ محمد 00 لي ي فقال 
(«فالعرف إذا هو ما تعوده الناس أو جمع منهم وألفوه حتى استقرت في 
نفوسهم من قعل شاع بينهم أو لفظ كثر استعماله في المعنى خاص بحيث 
يتبادر منه عنا. إطلاقه دون الأصل))''' ويرد عايه ان فيه زيادة هي :(حتى 
استقرت في نفوسهم) حيث يكفي بقوله (ألفوه) لان معناهما واحد هنا 
أيضا فيه نقص وهو لم يذكر عادة الناس م ن الترله وأما الأستاذ بدر ان أبو 
العينين بدران فق عرف انه ((ما اعتاده جمهور الئاس وألغوه من قول أء 


تقلا عن الأصول العامة للفقه المقارن / البد محمد ثقى الحكيم / ص ١‏ 4 
"' نقلاً عن الأصول العامة للفقه المقارن / السبد محمد تقى الحكيم / ص5١‏ 4 
الأصول العامة للفقه المقارن / السبد محمد تقي الحكيم ص5١‏ 6 

؟' أصول الفقه الإبلامى / محمد مصطفى شلبي ص 776 


فعل تكرر مرة بعد اخرى عدى مكن اران خرنيهم وضاارت نلقاة 
عقولهم بالقبول-ثم قال- ليس المراد به كل ما عرفه الناس وألغوه بل ما 
عرفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة))”" ويرد عايه كما ورد على 
الجرجاني من ذكر (الطباع السليمة) حيث ان هنالك عرف فاسد الذي 
ينتج طباعا غير سليمة (وأهل العقول الرشيدة) وان العرف يتغير والعقول 
تتغير مع ان العرف يتنطبق على كل واحد سفيه أو صبي كبير أو صغير 
وكما قال (عقولبم بالقبول) وهنالك أعراف لا يرتضيها بعضهم من 
الأعراف الفاسدة مثل الغناء في الشوارع وشرب الخمور فان العقول لا 
تتقبلها دون بعضهم » وهنالك نقص فيه عدم ذكر الترك. 

ومن هذه التعاريف يظهر أن تعريف سماحة آية الله العظمى الشيخ علي 
كاشف الغطاء والأستاذ خلاف أقربهما إلى هذا الفن من حيث عدم ورود 
ما ورد على غيرهما من التعاريف . 


١ 


''أصول الفقه / بدران أبو العينين بشير ان / ص ,© 


الفصل الثانى 


أنواع العرف 


. العرف العملي‎ -١ 

؟- العرف القولي (الحقيقة العرفية). 
2 العرف العام . 

5- العرف الخاص . 

ه- العرف الصحيح . 


1- العرف الفاسد . 


أنواع العرف , . اجو العامة اكه ود ين لعف نونو واوا ررد دن تسريه اميسو ولاو فاط و 1 
ما يتضنح من التعريف ونلحظه في حياتنا. ان العرف يتنوع الى نوعين عرف 
عملي :: وعرف قولي. 
متعارفاً في تصرفاتهم ومخافلانهع:وأقغاليع))”© وله معناؤيق كثيرة و 
حياتنا اليومية. كالبيع بالتعاطي في أشياء كثيرة(المعاطاة). وتعارفهم تقديم 
جزء من المهر وتأجيل باقيه وتعارفهم تعجيل الاجرة قبل اسجيفاء والنفعة 
في اجارة المساكن والنقليات كما تعارفوا على السبح في الحمامات العامة 
والجلوس في المقاهي بأجور معينة دون تحديد لزمن البقاء .. 
الثاني العرف القوني (اللفظي): ويطلق عليه (الحقيقة العرفية) ((وهوما 
تعارف الناس على إطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوي بحيث يتبادر 
منه هذا المعنى العرفي عند إطلاقه من دون حاجة إلى قرينة -ثم قال- حتى 
سموا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية))''2 كاستخدامهم لفظ الولد في 
' الذكر مع انه يشمل الذكر والأنشى. كما في قوله تعالى ((يوصيكم الله في 
| أولادكم...))”' فان الآية دالة على الاستعمال في الذكر والأنشى يخلاف 
العرف فانه يدل على الذكر فلو ذكر في الوصية مثاله (ان ما أوصيه إلى 
ولدي الأكبر )قانه يحمل على الولد الأكبر دون الأنثى. وكذا لفظ الدابة 
فان العرف إنما أستعملها في ذوات القوائم خاصة مع انها موضوع لكل ١.٠.‏ 
يدب على الأرض. وكذا إطلاق لفظ اللحم على غير السما؟ 
مع ان القران صرح بأنه لحم قال تمالى ((وهوالأءي سخر 


ل لم ع م ملسم مم6 


١١ مصادر الحكم الشرعي / الشيخ على كاشف الغطاء / ج١ / ص8‎ "١ 
مفخلى أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلبي / ص77‎ "* 
سورة النساء / آية حل‎ “*« 


أنواع العرف ا 0 
البحر 0 منه لحم طرياً))0© فلو نذر على ان لا يأكل لحما فأكل سمكا 
لم يأثم» وذلك لمعرفة الموضوع وتشخيصه يرجع للمعنى المراد من العرف 
ولاريب من ان العرف يو جب التعقاد الظهور للفظ في ما يستعمل فيه. 
وتعارفوا ((أطلاق كثير من الألفاظ في الايمان والنذر على معان خاصة 
تغاير معانيها اللغوية. كقولبم في الجلف والله لا أضع قدمي في دار فلان, 
وفي النذر: علي اللشي الى بيت الله, فأنهم أرادوا بالاول الدخول لا حقيقة 
وضع القدم والثاني المسجد الحرام لا كل مسجد مع ان المساجد كلها ببوت 
لله ) )0 , 

كما ان العرف العملي والقولي يتنوع الى نوعين عرف عام وخاص. 
النوع الأول العرف العام: وهو العرف الذي يشترك فبه جميع الناس علم, 
اختلاف ازمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم والذي يتعارفه أهل البلد 
عامتهم وماتعارفه الناس في عصر ومصر قديما وحديثا. كتعارف 
الاستصناع وهو الاتفاق على صنع اشياء معينه من بيع المعدوم. وتعارفهم 
وقف المنقول من الكتب وغيرها. 

وينقسم العرف العام الى قسمين (بناء العقلاء) و (سيرة التشرعة). 
الاول (بناء العقلاء) أو (السيرة العقلائية): وهو ما شارك بين العقلاء في 
الفعل أو العمل واعتادوا عايه ويكون هذا الفعل او العمل متعارقاً بين 
المسلمين وغيرهم من الملل والديانات الاخر ومثال ذلك ((سيرة العقلاء 
وبناؤهم العماي على الرجوع الى اهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الامور 


سورة التحل / آبة ؟ ١‏ 
:" أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلي / ص5؟ 


أنواع العرف 10001 0 0 

ع شار خبرة))") واستدللنا على انه من العرف العام من 
أقوال العلماء نذكر قول السيد الحكيم ((فهو -يعني العرف العام-أقرب إلى 
ما أسموه ببناء العقلاء))”© وكذا يتضح من تعريف بناء العقلاء أنه قسم من 
العام. 

الثاني (سيرة المتشرعة) أو (عرف المسلمين): كما يسمى (سيرة المسلمين) 
و(سيرة المتشرعة)وهو ما تعارفوا واعتادوا عليه المسلمون أو خصوص أمل 
نحلة خاصة منهم على فعل أو ترك. ومثاله سيرتهم في عقد الفضولي وبيع 
المعاطاة واستدل على أنه قسم من العرف العام كثير من العلماء يذكر 
العرف أو يقول السيرة ومن هذه الأقوال ماذكره آبة الله العظمى الشيخ 
علي كاشف الغطاء عندما تكلم عن العرف فقال ((وهو المسمى بالعادة 
العامة ويسمى بالسيرة مع عدم ردع الشارع عنه))”''وقال السيد محمد تقي 
الحكيم عند بحثه عن العرف ((وائما يكشف منه هذا الحكم بعد اثبات كونه 
من الأعراف العامة -إلى ان قال- ويدخل ضمن هذا المجال كل ماقامت 
عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء))”' ويتضح من هذا أنه قسم من العرف 
العام. 

النوع الثاني العرف الخاص: وهو ما تعارف عليه فئه من الناس من فعل أو 
ترك أو قول كالأعراف التي تسود في بلد أو قطر خاص تطرأ بين أرباب مهة 


5 أصول الفقه / المظفر /ج5 / ص45 ١‏ 

4 5١ أصول العامة تلققه المقارن / السيد محمد تقي الحكيم /ص‎ "١ 

''' مصادر الحكم الشرعي والقانون المانى / اللخ علي كاشف الغطاء/ ج١‏ / ص١١‏ 
*'' أصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تقى الحكيم /(ص7 7 4 


أنواع العرقف ا 0 ل 1 من نادت اا ابس م امد ب اا 
0 علم أو فن كأهل الأصول واصطلاحاتهم وأهل النحو 
واصطلاحاتهم. 

والعرف العام والخاص يتنو عان الى عرف صحيح وعرف فاسد 
فالعرف الصحيح : هو ((ما تعارف الناس وليست فيه مخالقة تدليل ٠ن‏ 
الادلة ولا يفوت مصلحة يجاب «فسدة))” أو ((هو مالا يعارض دايلاً 
شرعياً ولا يطل واجبا ولا يحرم محرما))”" كما تعارف في بعض اليلا.ان 
بان يبعث الرجل إلى المرأة التي يريد ان يتزوجها شيئاً من الحلي يكون 
عنوانا تأكيدا عملياً على الموافقة الرجل من المرأة ويسمى هذا ب(النيشان) 
ولا يعتبر من المهر إلا أن ينص عليه , وتعارفهم ان مايقدمه الخاطب 
لخطوبته من حلي وثياب وحلوى يعتبر هدية لا من المهر, وكذا تعارفهم 
على وقف بعض المتقولات كالكتب العلمية, 
وأما العرف الفاسد :فهو ((4 تحارفه الناس وكان مخالفاً لأدلة الشرع))”" أو 
((ما يعارض دليلاً شرعياً ويبطل الواجب أو يحل الحرام))” كتعارفهم على 
مشي النساء وراء الجنائزء و-خروج النساء متبرجات والسبح في المسبح مع الختلاط 
النساء بالرجال وانتشار الغناء في الشوارع والبيوت ونرى كثيرا من الأعراف التي 
ا تخذت من الغرب وأئرت في المسامين من لعب القمار واختلاط النساء بالر جال في 
الدخول إلى الخامعات والمدارس من دون الالتزام بالجاب الإسلامي وقد قال 
بعض الكتاب المتأخرين ان الجاهاية تعود بعد الإسلام. 


(' أصول الفقه / باءران أنو العيئين بدران .77 
*'' علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف /صه و 

'' علم اصول الفمّه / عبة. الوهاب خلاف / ص 55 
أصول الفقه / بدران أبو العيتين بدران / ص١٠‏ 7م 


أنواع العرف 00000 1 ذ 15151515151 1|151[ [|[ز[|[1[1[|[ز[|ز[|[ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 

(الحقيقة العرفية) 

(الحقيقة اللفظية) هي وضع اللفظ بأزاء المعنى المستعمل أو هو الذي يقع بين المتخاطبين 

وتقسم الحقيقة الى.. 

(حميقة لغوية) نحو استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء . 

. و إلى (حقيقة عرفية) كاستعمال لفظ الفقه في الأحكام الشرعية . 

والى (حقيقة نشرعية) كاستعهال الصلاة في البيئة المخصوصة التي شرعها الشارع القدس. 

ان المقيقة اللغوية والعرفية لم يتقع فيهما الخلاف بالنسبة إلى الوضع واه الحقيقة الشرعية 

فقد وقع فيها الخلاف بين الأصوليين.والظاهرثوتها 

وأما لفبظ (العرف) فتستعمل عند السيرة المشرعة في حقيقتها العرفية وأما الشرع ققد 

استعملها في حقيقتها اللغوية أي بمعنى (المعروف). 


الفصل الثالث 


الفرق بين العرف والعادة 
الفرق بين العرف والإججماع 
الفرق بين العرف وبناء الغعقلاء وسيرة المتشرعة 


الفرق بين العرف والعادة ... 00 
الفرق.بين العرف والعادة 

لا فرق بين العرف والعادة في (الحقيقة العرفية) وهما عند الناس سواء فهم 
يرون ((أنهها مترادفان قإذا عطف أحدهما على الآخر ثقيل هذا الحكم 
ثابت بدلالة العرف والعادة يكون ذلك من باب التأكيد لا التأسيس))”) 
ويؤيد كونهما مترادفين ما قرره الحققون من العلماء ومن ذلك ما ذكر آية 
الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء عند تعريفه للعرف قال ((ويسمى 
بالعادة العامة))9؟ وذكر خلاف بعد تعريفه للعرف قال ((ويسهى 
بالعادة))”' ويتضح من سيرة المتشرعة ان العرف هو العادة كما نلمسه في 
حياتنا الاجتماعية مع الناس فضلاً عن العلماء. 

وقد فرق شأبي بين العرف والعادة فقال ((والتحقيق أن العادة أعم من 
العرف فهو نوع منها لان العادة هي الأمر المتكرر مأخوذة من العود أو 
المعاودة بمعنى التكرار فإذا فعل إنسان فعلا من الأفعال وتكرر منه حتى 
اصبح منهلا عليه إتيانه وشق عايه تركه سمي ذلك عادة له وكما يكون 
الشيء من فرد يكون من الكماعة وتسمى الأولى عادة فردية وكما تسمى 
الثانية عادة اجتماعية والعرف لا يصدق الا على النوع الثاني))؟) والرد 
علي قررناء عندك عدم الفرق وبزيادة انه قل للاحظ العرف والعادة بخقيقتهما 
اللغوية حيث ان العرف بمعنى المعروف والعادة بمعنى التكرار أما قِ لحاظ 
حقيقتهما العرفية الخاصة فلا فرق 


لهند ءءسداة .اننم الس لسن ةل ممه 


: ''' مصادر الحكم الشرعي والقانون الماني / الشيخ علي كاشف الغطاء / ج١‏ / ص١١‏ 
''' مصادر الحكم الشرعي والقانون اللدني / الشبخ علي كاشفى الغطاء / ج١‏ / ص١١‏ 
'" علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / ص46. 

''“:مدخل في الفقه الإسلامي / محمد مصطفى لبي / ص» 7٠١‏ 


الفرق بين اعرف والإجماع ....... امم ةاور اد ع ان ا لمجي ةا 
الفرق بين العرف والإجماع 

الفرق بينه وبين الإجماع ان الإجماع لا يكون ألا باتفاق الأمة أو مجتهديها 

أو جتهدي مدقي على اختلاف في المباني واختلاف تعاريف الإجماع .وفي 

عمو مل التسوزيرلا فكو انسقير قياقى النضور آنا العرف قلا يشترط 

فيه أهليه اجتهاد ولا غيره . 

وكذا فان العرف كما يتحقق بتوافق الناس جميعا يتحقق بتوافق غالبهم ولا 

يؤئر شذوذ بعضهم فيما عليه العرف ولا ينقص من اعتباره وليس كذلك 

الإجماع حيث انه يعتبر عنصر الاتفاق مأخوذا في تحققه فلا يتحقق الإجماع 

عند مخالفة من بعضهم فتكون مانعة من تحققه فلا يعد إجماعا. 

وكذا ان الإجماع اذا كان عملي يوجد بفعل الجتهدين مرة واحدة وأما 

العرف فلا يتحقق الا بتكرار الفعل كثيرا حتى يصير متعارفاً. 

وان الإجماع متى تم كان مازما للمجمعين وغيرهم وأما العرف فلا يكون 

كذلك. 

ان حكم العرف غير ثابت فهو متجدد بتغير العرف لبذا قالوا الفرع يتغير 

حسب الأصل. أما الإجماع بعد انعقاده فلا يتغير فيه بل لا يكون محلا 

لاجتهاد ممتهد. 


الفرق بين العرف وبتاء العقلاء 
لا فرق بين العرف وبناء العقلاء ٠ن‏ ع الناحية العملية حيث ان السيرة العرف' 
هي عين السيرة العقلائية وذلك تشابه بلألفاظ مثل لفظي القضاء والقدر 
والفقير والمسكين يراد منهما معنى واحد من الناحية العملية» كما انه أذَ) 


' الفرق بين العرف ويناء المقلاء ْ 
اجتمعا يراد منهنما معنيان وان افترقا قلهما معنى واحد. ولكن عن ادبا 
السيرة العرفية في الأصول يكون بينهما فرق كه حقق في موضوعة. 
هذا ما أفادني به الدكتور الأستاذ الشيخ عباس كاشف الغطاء في تقريراته 
ليحوث ف.ماحة الحجة السيا. محمد الصدر واليك نصها قال ((السيرة العرفية 
هي عين السيرة العقلائية: وهنا فروق محتملة بينهما. انه لا قرق بينهما وذلاك 
تشبيها بلالفاظ مثل القدر والقضاءء والفقير والمسكين؛ أي يراد منها معنى 
واحد من الناحية العملية وان كانت تختلف مفهومها. اذا اجتمعا اختافا في 
المعنى واذا افترقنا"اجتمعا. باجتماع السيرة العقلائية والسيرة العرفية في 
الأصول فلا بد لهما من الفرق. 
١-ان‏ العقلاء:او السيرة العقلائية تعرف من مجموع البشرء وان كان الارتكاز 
أو السيرة الخاضة بمكان معين سيرة عرفية وهي اضيق مجالا من السيرة 
العقلائية. 
؟- العهفق في الفكر لان العمق على ثلاثة أقسام منها العحمق وادراكه 
للواقعيات أي ما ينبغي له ان يعمل وما ينبغي له أن يترك؛ وثانية غير واقعي 
ولكن دقيق فهو عقلائي وتارة غير واقعي وغير دقيق فهو عرفي. فالفرق في 
'الدقة والإدراك في المستوى. 
-٠‏ ان العقلاء يقدمون لنا الكبرى والعرف يقدم لتنا الصغرىء فالحاجة الى 
التفاهم كبرى» واللغة صغرى: وهي عرفية» فالعرف يقدم التطبيقات أي 
الصغريات))"”" 


('» تقريرات سماحة الحجة السيد محمد الصدر/ الشيِخ عباس كاشف الغطاء / مخطوطة 


القرق بين العرف وميرة الجشرعة 220... 1 
الفرق بين العرف وسيرة التشرعة 
ان السيرة العرفية وسيرة التشرعة بينهما عموم وخصوص صمطلق جيث كل 
افراد السيرة وهم المساهون أو مذهب او ملة معينة ضمن أفراد المعرف 
حيث الحعرف يشمل الم.امين و غيرهم. 
ان سيرة المتشرعة يجب ان تكون ممتدة الى عصر المصوم والمعصسوم يقره 
أما العرف فيكون في عصر المعصوم وفي غير عصر المعصوم ويكون في عصر 
معين وزمان معين كما في العرف الخحالى. هذا بملاحظة الفقيه أمامن 
الناحية العملية فلا فرق بين الحرف و السيرة. 
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء ‏ - 
كما تقدم لا فرق بين السيرة وبناء العقلاء من الناحية العملية أما بملاحظة 
الفقيه يكون هنالك اختلاف من وجوه: 
-١‏ ان سيرة المتشرعة إنما تكون مؤسسبة وأماالسيرة العقلائية فتكون 
إمضائية. 
-١‏ أن الشارع هو رئيس العقلاء (أي من ضمن العقلاء) اما ان يكون متحا. 
المسلك أو مختلف وأما سيرة التشرعة فيكون خارجا عنهم ويقره أو لايقره. 
-٠‏ بينهما عموم و خصوص مطلق حيث أن المسلمين هم المعنيون بالسيرة 
أما البناء فيشمل المسلمين و غيرهم. 
:- ان «سيرة العقلائية لا تكون بنف.ها كاشفة عن موقف الشارعء وانما 
تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الامضاء وأما سيرة المتشرعة 
فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي على اساس أن 


الفرق بين -السيرة وبناء العقلاء ااا ا ا ا ا 0ل 
اكنترعة خس ايم اكزن باوكا بوك كهن شرع مس نان بكون نراقي 
أحرزوا موافقة الشارع عليه وبكامة أخرى ان الإجماع اكور يكشف 
عن رواية غير مكتوبة ولكنها معاشة سلوكاً وارتكازا بين عموم المتشرعة. 
تئبيه: ان العرف وسيرة المتشرعة وبناء العقلاء تتحد في الحجية وعدهها. 


الفصل الرابع 


المثبتون لحجية العرف وأدلتهم 
النافون لحجية العرف وأدلتهم 


القول الراجح 


ف حجية العرفف .. 32 
انالعر ف ثاره وسعلال يغلي سكيع ترصو اذك الشتر ع وهنا 
صحيح لان الاحكام الشرعية ير جع في مواضيعها للعرف وفههه لانهم هم 
المخاطبون بها-وسوف تبحث هذا القسم في الفصل السادس بعنوان العرف 
وتطبيقاته -وتارة يستدل به على الحكم الشرعي وهو بحنا في هذا الفصل. 
لاشك ولا ريب في ان العرف يستا.ل به على الحكم الشرعي ويثبت حجية 
العرف اذا !قتضى ثبوته في زمن المعصوم مع عدم ردعه عنه وتمكنه من 
الردع. فيكون حجة بالإقرار وانحاد مسلكه معهم. وهذا لا بحث لنا فيه 
لعلمنا ان إقرار المحصوم هو حجة. 

اما اذا لم نعلم ونشك هل هذا العرف أقره المعصوم أو لا؟ وقم الخلاق فيه 
فائبت حجيته بعضهم وهم الحنفية والمالكية والشافعية واخنابلة. 

ونفى حجيته البعض الآخر وهم الأمامية. 

النبتون لحجية العرف وأدلتهم: لقد اثبت حجية العرف الخحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة بالكتاب والسنة والإجماع. وزاد الحنفية والمالكية حتى 
اتخذوه أضلا من أصول الاستنباط ‏ سوف نبحث هذا الموضوع في الفصل 
الخامس بعنوان هل العرف اصل أو لا ؟ وذكر الأستاذ بدران قائلاً ((لا 
نعرف أحداأً من الفقهاء نازع في اعتبار العرف مصدرا! ودليلا تبنى عايه 
الأحكام الفقهية ومن يستقرأ أقوال المتقدمين والمتأخرين جد كشيراً من 
العبارات الدالة على حجية عرف الناس وعاداتهم))2" كما ذكر الأستاذ 
محمد مصطفى شلبي ((ان الأئمة أصحاب ال مذاهب اعتبروا العرف وعمالوا 
به وان نازع بعض الأصوليين في ذلك بحكاية الخلاف فيه. لان الخلاف لم 


مم له مسيم عون 


“١‏ أصول الفقه / بدران أبو العينين بادران / ص 4 + م 


ل سدجية العرف اماه وعد و ال روط ةا 2107 ونا و فونه متب ارو سس ا ال ا 110 
06 أصل اعتباره ولكنه في تطبيقه في بض جزثباته أو في التوسع 
والتضييق في نطاقه))”" والأدلة التي سيقت للمثبتين كما يلى 
-١‏ الكتاب العزين ل 00 تعالى 

(( شد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)”" قال الأستاذ 

بدران((فقد هداهم الى هذا -أي حجية العرف-ما ورد في كتاب الل 
تعالى من قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف)ويقول القرافي (فكل ما 

شهدت به العادة قضى به لظاهر هذه الآبة))”5'. 
؟- السنة: استدل لحجية العرف من السنة بقوله (صلى الله عليه وآلء 

وسلم) ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))'!) قال الأستاذ 

بدران ألعينين بدران ((ولان العرف إنما صار حجة بالنص. وهو قواه 

صلى الله عليه (وآله) وسلم -مارآه المسلمون. الحديث-))”' ويقوا. 

الكمال بن البمام ((يستدل على حجية العرف بهذا 0 كه ! 

استدل به الس رخسي قال ((وتعاءل الناس من غير نكير أصل من أ 

كبير لقوله -صلى الله عليه (وآله) وسلم- مارآه المسلمون حسنا فهه 
عند الله )0 


مي ١‏ عم نه حت م ل يصن لس 6 ل 


أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى لبي / ج١‏ ص »4 م 

5 ' سورة الأعراف / آية ١99‏ 

0“ أصول الفقه / بددران ابو العيئين بدران / ص784". 

"انقلا عن الأستاذ بدران ابو العينين بدران ص76 . 

* أصول الفقه / بدران ابو العينين بدران / ص76 

"انقلا عن الأستاذُ بدران ابو العينين بدران ص4 "؟. 

نقلاً عن أضول العامة للفاته المقارن/ اليد محمد تقي الحكيم ص »4 7 4 


وذكر الأستاذ خلاف قائلاً ((يدل -الحديث- من بعض وجوه على اعتبار 
العرف))”" واستدل بحجية العرف كذلك من اقرار الرسول -صلى الله 
عليه وآله:وسام- للعرف لا فيه من مصلحة راجحة لا غنى للناس عنه قال 
الأستاذ شلبي ولا ادل على ذلك لان الرسول ‏ صلى الله عليه (وأله) 
وسلم وهو المبلّغ عن الله لم يهدهم كل ما تعودوه العرب في جاهليتهم بل 
أقر منه الصالح وابطل الفاسد وعدل ما احتاج إلى تعديل وي فيكون 
. صلى الله عليه (واله) وسلم قد حدد لنا نوع العرف الذي يعتبر اساسا 
للتشريع فيما بعد وهو أن ما تعوده الناس مما ليس فيه حكم مقرر يوزن 
بميزان المصلحة بعيدأاً عن الأهواء والشهوات . ثم قال فإذا كان فيه 
مصلحة راجحة أو يدفع عتهم مفسدة كبيرة ولا يخل بالمجتمع يقر ويعملل به 
فيصير شربعة واجبة اه ما دام يمحقق ذلك))”) 

2 الإجماع: : استدل لح العرف من الإجماع ع 4خ باو جميع 
الصحابة من بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على ما سار 
عليه في اعتبار العرف. قال شلبي ((وقف أصحاب رسول الله صلى الله 
غليه (وآله) وسلم . من بعد موقفه من العادات ثم قال- وبذلك يكون 
أصحاب رسول الله قد أكدوا بقاء اعتبار العرف الصالح فيما يجري بين 
الناس ‏ ثم قال وعلى هذا الملهج سار الفقهاء والمجتهدين من 
بعدهم))”"'قال الأستاذ خلا ف((اما العرف الصحيح فتجب مراعاته في 
التشريع وفي القضاء- ثم قال-ولان الممصود من التشريع تدبير شؤون الناس 
“'' أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / ص١‏ ؟ 

''“أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلي / ج١‏ / ص75" 

'" أصول الفقه الإملامي / محمد مصطفى شلبي / ج١‏ / ص+7 


في حجبة الرفل 


بما يكفل مصلحتهم والعدل بينهم وما دام عرفهم جاريا على فعل أو ترا* في 
تعاملهم ومتفقا ومصلحتهم وليست فيه معارضة الشرع فتجب مراعاته وفي هذا 
العرف قال العلماء -العادة شريعة حكمة- والعرف في الشرع له اعتبار . والإمام مالك 
بن أنس بنى كثيرا من أحكامه على عرف أهل المدينة. والإمام أبو حنيفة واصحابه 
اختلفوا في عدة أحكام بناء على اختلاف العرف. والإمام الشاقعي 1 هبط «صرا غير 

كثيراً من أحكامه لما رأى اهل مصر يغاير اهل العراق والخجاز))" ومن هذه 
النصوص يتضح حجية العرف بالنسبة للمثبتين. 

على عدم حجيته هو نيهم لأدلة المثبتين وهو كما يلي: 

-١‏ أن ما استدل به من الكتاب العزيز لم تكن الآية واردة في العرف في حقيقة الحرف 
وانما الشارع أستخدهها بحقيقتها اللخوية حيث دلت التفاسير على ان ((وأهر 
بالعرف)) معناه وأمر بالمعروف كما سبق ان ذكرنا في تعريفنا للعرف وفي باب التقيقة 
العرفية فراجع. 

؟- وما استدل من السنة رواية عبد الله بن مسعود من أنه قال ((ما رأه المسلمون حس:ا 
فهو عند الله حسن)). 

قال السيد ا كيم ((ويرد على هذا الاستدلال بها: انها موقوفة على ابن صمعود ولم 
يروها احد عنه عن رسول الله (صاى الله عايه وآله وسالم)» وربما كانت كلاه ا له لا 
حديثاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع هذا الاحته_ال لا تسح 
للدليلية))' فيكون الحديث كلاما لابن مسعود لا حديثا عن الرسول (صاى 


أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / ص 40 
'' اصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تقى الحكبم / ص 7/86 


اللهزعليه وآله وسلم) و قال أيضا ((وهي لا تصالح للحجية بالاضافة إلى ان 
العرف لا علاقة له بعوالم اسن ن لعدم ابتنائه عليها غالبا وما اكثر الأعراف 
غير المعللة لدى الناس والمعلل منها -أي الذي يدرك العقل وجه حسنه نادر 
جداً- ثم قال- هذا الحديث لا يزيد على كونه تأكيداً لحكم العقل أو انه من 
أدلة الإجماع))”" أو من اذلة الاستحسان كما ذكر من ادلتها. 

وأما الاستدلال بالسنة أعني تقرير المحصوم فهو لا خلاف في حجيته لو 
حصل ولكن المعصوم لم يقر أصل العرف وانما أقر ما كان فيه نفع للمسلمين 
فيكون هذا العرق حجة بأقرار المحصوم ولبذا فالرسول الكريم (صلم. الله 
عليه وآله وسلم) لم يقر كثيراً من الأعراف ويقول شأبي ((وفي هذا إقرار 
لبدأ إعتبار العرف في التشريع غير أنه لم يقره مجرد كونه عرفا عمل الناس 
به من زمن بعيد والا لأقر كل ما تعوده وأنما أقره لمافيه من مصلحة 
راجحة لا غنى للناس عنها))”''كما ذكر الأستاذ السيد الحكيم((إن الشارع 
لم يراع العرف بما انه عرفءوأنما وافقت أحكامه بعض ما عند العرف 
فأبرزها بطريقة الإقرارء ولذلك اعتبرنا اقراره سنة: وفرق بين ان يقر حكما 
لدى أهل العرف موافقته لاحكامه و ان يعتبر العرف نفسه أصلاً يرجع إليه 
في الكشف عن الأحكام الواقعية؛ فما اقره من الاحكام العرفية يكون ٠ن‏ 
السئة وليس اصلاً برأسه في مقابلها))0. 

-٠‏ وما استدل به من الإجماع من وقوف الصحابة فيما ما سار عايه 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا لا يغبت حجية العرف فان عمل 


*'' أصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تقي الحكبم / ص14 ) 
” أصول الفقه الإسلامي / تحمد مصطقى شلي / ج١/ص‏ 775 
'' أصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تغي الحكيم / ص76 4 


في حجية العرف لمج قي ا ا ل 58 
0 بحجة ولو أقر عرفاً أما بطريقة القياس أو بأدلة أخر مم 
الاستحسان أو سد الذرائع أو المصالح المرسلة ومع هذا فان 00 قِ 
00 عايه وأل. 
وسلم) أقر بعض الأعراف وأنكر شيئا وأبقى بعضها مجهول الحال فيحمل 
على الاباحة ظاهرا. وأكثر ما استخدم العرف في تشخيص مواضيع 
الاحكام الشرعية. . 
وأما موقف الأثمةافأنْهم عملوا بالعرف في تشنخيص موضوع الحكم التترعي 
واختلف فيه الامام مالك فد اعتبر عرف أهل المدينة لان أكثرهم كان من 
اصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وانهم اعلم بأحكاءه فكان 
اعتقاده ان اهل المدينة اكثر علماً بسنة رسول الله. وأما الجنفية والشافعية 
والحنابلة أعتيروا العرف لان الناس مخاطبين به وهو يبين لهم تشخيص 
موضوع الحكم فيكون اعتمادهم عليه وأما أقوال العلماء نمي ليست بحجة 
وهذا الاختلاف في حجيته . 
فيكون الاستدلال بالعرف كالملح في الطعام وهو تأكيدي. وذكر الأستاذ 
بدران ((ان من يدقق النظر في العرف يتضح له بعد البحث والتظرء ا 
العرف من الأدلة الموصلة للحكم والمساعدة على فهمه: وليس دليلا واصلا 
من الأصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه))". 
القول الراجح: من أقوال المثبتين والنافين يتضح القول الراجح وهو بجان. 
النافين حيث ضعفت أدلة المثبتين كما أفردنا في ترجيح قول النافين هو ه. 
ذكره الأستاذ بدران الذي ذكرناء آنفا ((إن العرف من الأدلة الموصل 


“'أصول الفقه / بدران أبو العينين بدران / ص55 


في حجرية العرف ا 0 
للحكم والمساعدة على همه )1 وكما ذكر الأستاذ خلاف ((والعرق عند 


التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً وهو في الغالب من مراعاة المصالم 
المرسلة))2). 


(إباب فى حجية بناء العقلاء) 
ان يناء الحقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافققة 
الشارع وامضاؤه لطريقتهم وهذا بديهي ولكن نحن نناقش اطلاق المقدمة 
القائلة: 
(( ان موافقة فقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن 
ظريقتهم بل لا يحصل هذا الاستكشاف الا بأحد شروط ثلاثة: 
-١‏ الا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة 
فانه في هذا الفرض لا بد ان يستكشف انه متحد المسلك معهم بمجرد عدم 
ثبوت ردعّه لانه من العقلاء بل رئيسهم ولو كان له مسلك ثان لبينه ولعرفتاه 
وليس هذا ما غنى 
-١‏ اذا كان هنالك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلابد 
ان يثبت لدينا وجريان السيرة العملية حتى في الامور الشرعية بمرائ. 
وفسية د الخشارير قاذ يز ريت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل 
التقرير اسلك العقلاء وهذا مثل الاستصحاب فأنه لا كان مورده من قبيل 
الشك في الخالة السابقة فلا معنى لفرض انحاد الشارع في اأسالك مع العقلاء 


"أصول الفقه / بدران أبو العينين بدران / ص5؟ما 
''' علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / ص/ او 


1 رجه العيرقه.. ا" 


بالاخذ بالحالة السابقة اذ لا معن لفرض شكه ف يقاء - كيه > ولكن ,لما كان 
الاستصحاب قد جرت الشسيرة فيه حتى في الامور الشرعية ولم يثبت ردع 
الشارع عنه فانة يستكشف هنه اوضاؤه لعلريقتهم. 

م٠-‏ اذا انتفى الشرطان المتقدمان فلابد حينثا من قيام دليل خاص #علمي 
على رضا الشارع وامضائه لأسيرة العماية عند العقلاء))"'؟ ومن هذا يود 
ان بناء العقلاء يكون حجة اذا تحقق فيه احد الشروط ااثلاثة. 


0 


(باب حجية سيرة المتشرعة) 

لإان. سيرة المتشرعة تارة يعلم فيها انما كانت جارية في عصور المعصومين 
(عليهم السلام) حتى يكون المعصوم احد العاملين بها فلا شك في حجية 
السيرة قطعا وتسمى بالإجماع العملي فتكون بنفسها دليلا على الحكم 
كالا جماع القولي وانما تكون حجة اذا ثبت من دليل آخر امضاء الشارع لها 
ولو من طريقة عدم ثبوت الردع من قبله 
وتارة لا يعلم او يشك فيها اذها كانت جارية في عصور المعصومين أو انها 
حدثت بعد عصر المعصوم. فلا نجد جالا للأعتماد عايها في استكث_اف 
موافقة المعصوم على تمو اليقين وذلك هو ما نعرف مسن اساوب نشأة 
العادات عند اليشر وتأثير العادات في عواطف الثاس: ان يعن الأنانن 
المتنفذين أو المغامرين, قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير اسلامية أو لبوى في 
نفسه أو لتأثيرات خاررجية نحو تقايد الآخرين ويأتي آخر فيقاد الاول في عماه 
ويستمر الحهلل فيشيع بين الناس من دون ان يحصل من يردعهم عن ذلاد 


أصول الفقه / الشيخ محمد وا المظفر/ ج” / ص75١/‏ بتصرف. 


في حجية العرف ال 1 


أو لغير ذلك واذا مضت على العمل عهود طويله يتلقاه الخيل بعد الخيل 
فيصبح سيرة المسلمين. ويشبه ان يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد. 
ومن أجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصرنا انها كانت موجودة في 
العصور الاسلامية الاولى ومع الشك في ذلك فاجدر بها ان لا تكون حجة 
لان الشك في حجية الشيء كاف في وهن حجيته اذ لا حجية الا بعلم))". 
وقد قيل (اذ! ورد الاحتمال بطل الاستدلال). 

شروط حججية السيرة وه: 

-١‏ ان لا يكون العمل المأكور ناشئاً عن المساحة وقلة المبالاة ولذا لا تكشف 
سيرتهم في معاملة الاطفال بالبيع والشراء عن رأي الامام مع انه متداول في 
جميع الاعصار والأمصار. 

1+ ان لا يكون هناك اجماع قولي أو نص او حكم عقلي على خلاف 
مقتضى السيرة اذ لا يجامع ذلك الاستكشاف المذكور. 

؟- ان لا يكون عملهم منتهياً الى تقليد مجتهد اذلو علم ذلك كشف عن 
رأي الجتهد ومع الشك لم يكشف عن رأي الامام. 

5- ان يرز وجه العمل وهو العمدة اذ من دونه لا يمكن استكشاف وجه 
خاص فان العمل الواحد قابل للوجوه العديدة والافعال مسلوبة الدلالة 
على وجه خاص. 

6- عدم كون عملهم عن اكراه. 


ا 


والحاصل ان اعتبار سيرة العلماء وااسلمين إنما هو لاجل كشفها عن تترير 
المعصوم ويشترط فيه كما قرر من علمه -عليه السلام- بما جرت عليه 
سيرتهم وكون عهلهم على سبيل العادة المتعارفة دون طريقة الاعجاز 
وكشف المغييات و تمكنه من الردع واحتماله -عليه السلام- لا تردع الفاعل 
عند ردعه -عليه السلام- عن ذلك الفعل. 
في كلامنا عن حجية العرف وسيرة وبناء العقلاء إنه: 
-١‏ اذا أقر المحصوم العرف أو السيرة أو بناء العقلاء واتحد مسلكه معمهم ولم 
يكن هنالك من متع لردع السيرة او البناء العقلاء أو الحرف فيكون حجة. 
؟- اذا شككنا في اقرار المعصوم ولم نعلم اقراره بالعرف والسيرة وبناء 
العقلاء فاجدر بها ان لا تكون حجة الا ان الشك في حجية الشيء كاف في 
عدم حجيتها اذ لا حجة الا بعلم. 
واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

(مدى دلالة العرف) 
ان العرف عندما يكون حجة فاقصى ما يقتضيه ان تدل على مشروعية الفشعل 
وعدم حرمته او يدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل. 
اما استفادة الوجوب من عرف الفعل والحرمة من عرف الترك فأمر لا 
يقتضيه العرف نفسه بل كذلك الاستحباب والكراهة الا ان العمل في حد 
ذاته مجمل لا دلالة له على اكثر من مشروعية الفعل او الترك. 


الفصل الخامس 


القائلون بأن العرف أصل 


القائلون بأن العرف ليس بأصل 


تقدم في حجية العرف ان بعض مثبتي الحجة العرف اتخذه أصلاً في مقابل 
الاصول الاستنباط وهو الخافية والمالكية. 

ذكر أبو زهرة قال ((هذا -العرف- أصل اخذ به الخحنفية والمالكية في غير 
موضع النص -ثم قال- وهذا يعد اصلاً من اصول الفقه, قد اخذ من قول. 
(صلى الله عليه وآله وسلم) (16 رأه المسلمون -الحديث-) -ثم قال- ولذلك 
وقال العلماء في المذهب المنفي والمالكي ان الثابت بالعرف الصحيح غير 
فاسد ثابت بدليل شرعي))"" . 

والبعض الآخر لم يتخذوا العرف اصلاً وهم الشافعية قال أبو زهرة 
((واعتبار العرف أصلاً من اصول الاستنباط موضع خلاف بين الشافعية 
والحنفية))''؟ وقد قال ابو العينين ((ليس دليلا واصلا من الاصول ااستقا 
بشرع الحكم وبنائه))”'؟ وكما ذكر خلاف ((والعرف عند التحقيق ليس 
دليلاً شرعيا مستقلاً))2 . 

والأمامية تقول ليس بأصل وهن أجل معرفة أنه أصل أو ليس بأصل. نذكر 
مجال الحعرف 

والعرف له مجالان هما: 

-١‏ يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي الذي أوكل الشارع أهر 
تحديده الى الحعرف مثل لمُل الاناء والصعيد وكذلك ماهو قيمي وماهمو 
مكلي ((فتشخيص مثل هذه المواضيع ما يرجع به الى الحرف وفي هذا 


('اصول الفقه / محمد ابو زهرة /( ص77 . 
*')اصول الفقه / محمد ابو زهرة / ص77٠؟‏ 
'*' أصول الفقه / بدران ابوالعبنين بدران / ص75 م 
*'' علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / ض410 


هل العرف أصل منووات ان اسح بسو و رحا لات وفع الحو اا 017 
القسم نرى تفاوت الاحكام بتقفاوت مواضيعها الناشيء من اختلاف 
الاعراف بأختلاف الأزمنة والبيئات؛ فمصارف الزكاة التي ذكرتها الآية 
«المباركة أكثر مواضيعها عرفية))”" . 
-١‏ ما يستدل به على تشخيص الحكم الشرعي وهذا لا يكون الا اذا ثبت 
أقراره من المعصوم وأنه متحد المسلك مع العرف فيكون حجة يستدل به مثل 
بيع السلم والاستصناع وعقد الفضولي. 
,قال السيد الحكيم ((وأنما يكشف منه مثل هذا الحكم بعد اثبات كونه من 
الاعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان تبلغ بها عصر 
'المحصومين ونضمن اقرارهم لها لتصبح سنة بالاقرار))”" . 


هل العرف أصل ؟ 

يتضح من المجالين اللذين ذكرناهما ان العرف ليس بأصل في مقايل أضول 
الاستنياط وأنما هو نوع من الاجماع العملي حيث تقدم في المجال الثاني أن 
العرف لا يكون حجة الا بأقرار المعصوم فهو .يكون سنة بالاقرار قال الأستاذ 
السيد الحكيم ((أما ما يتصل بالمجال الاول فواضع لرجوعه الى السنة 
بالاقرار لان المدار في حجيته هو اقرار الشارع له لبداهة ان العرف لا يكسبنا 
قطعا يجعل الحكم على وفقه, فلا بد من رجوعه الى حجة قطعية وليست هي 
الا اقرار الشارع أو امضاه له ثم قال- فالشارع امضى الاستصناع او عقا 
الفضولي مثلاء وهما حكمان عرفيان وتم يمض جميع ما لدى العرف من 


''2 أصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تقي الحكيم / ص77 4 
'')الصدر السابق /رص؟477 


هل الع رف أص لل ا ا اا ل 0 
احكام: إل ل تقض اصال الكرف كنا يتوه لكون اصلا في مقابل السنة 
لعدم الدليل على هذه التوسعة))2 . 
وأما المجال الثاني فهو ليس هن كبريات الاصول حيث عرف الاصول (مو ما 
يقع من كبريات استتنباط الاحكام الشرعية) وان هذا المجال يشخص 
الصغريات لمسائل الاصول ولبذا يقول السيد الحكيم ((فلا يزيد أمره -أي 
الجال الثاني- على تشخيص صخريات السئة حكما أو «:وضوعا؛ وقد عضى 
القول منا ان كل ما يتصل بتشخيص الصغرى لمسألة أصولية» فهو ليس من 
الاصول بشيء فعد العرف اصلاً في «قابل الاصول لا أعرف له وجهاً))”' 
ويتضح مما تقدم ان العرف ليس اصلا في مقابل الاصول الاستنباط. 


*' اصول العامة للفقه المقارن / السبد محمد ثقى الحكيم / ص7 4 
المصدر السابق ص4؟” ؟ 


الفصل السادس 


-١‏ العرف وتطبيقاته. 

- اعتبار العرف. 

*- العرف والادلة الشرعية. 

اتفاق العرف مع الادلة الشرعية 

مخالفة العرف مع الادلة الشرعية 

5 - مخالفة العرف مع القياس والاستحسان والاستصلاح 


العرف والتطبيق والاحكام الشرعية:- 
ان العرف تارة يستدل:؛ به على تشخيص الحكم الشرعي(وهذا ما تقا.م فقي 
مبحث الحجية وعدمها النتصل الرابع) وثارة يستدل به على تشخيص 
موضوع الحكم الشرعي وهذا يكون محيج وبق عليه بين المذامب 
الاسلامية وذلك لان الشارع عاذ مخاطبا العرف وفههه اليه لانهم المخاطيون 
ولبذا قال شلبي ((وللعرف عمل آخر لا يقل في اهميته عن كونه دليلا 
كاشفا عن حكم الله وهو تحكيمه في تطبيق الاحكام المطلقة التي تختلف 
باختلاف البيئات والازمان» فهذه الاحكام يفسرها العرف وهي كثيرة من 
ذلك))2' العبادات اغلب مواضيع احكامه راجع الى العرف كما في تعيين 
الزكاة فان العرف يقول هذا فقير او لا واما بنسبة الى المعاملات فهنالك 
الكثير ما يترتب موضوعه على العرف ومن ذلك ان الشارع اوجب النفقة 
الى الزوجة ولكن مقدار النفقة اطاقه ولم يحدده وتركه الى العرف والآية 
دلت على ذلك قال تعالى ((لينفق ذو سعة من سعته)"''" وال حكام المبنية 
على العرف تتغير بتغير الزمان والمكان فترى في الواقعة المترتبة على العرف 
لبا عدة وجهات نظر بين العاماء فيقولون اختلاف في عصر وزمان لا في 
حجة وبرهان ولبذا وقم اختلاف بين أبي حنيفة وبين حمل بن اسن حيث 
كان يجوز بيع دودة القر وبيع التحل بينما ابو ايه كان لا موز ذلك وان 
الامام الشافعي عند انتقاله الى مصر غير كثيرا من احكامه وذلك لتغير 
العرف وهذا را جع الى القول ان الاختلاف في عصر وزمان لا اختلاف 


أصول الفقه الإسلامي / محمد مصعطفى شلي / ص78" 
"4 سورةالطلاق / آية با 


العرف و اعتياره 100 
الحجة والبراهان. قال الزرقاء: (( ومن الواضح بعدما تقدم ان ان جميع ما 
لى من الاحكام على العرف يتبدل الحكمم معدل العرف ودود عه 
'يفما استدار وذلك لان من المقرر فقها ان الحكم ريات الملة وعن هذا 
ضعت القاعدة الفقهية القائلة بلا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان,))”" . 
عتبار العرف: 
جاء الاسلام فوجد كثيراً من الاعراف عند الجاهلية فاقر منها الصالح واتخذه 
حدٍ ذلك حكما يجب اتباعه ومن ذلك اقر الدية على العاقلة وشرط الكماءة 
الزواج لهذا درج الفقهاء على اعتباره. 
ا يعتبر من العرف ومالا يعتبر: ان الذي اعتبر من العرف هو العرف 
لصحي الذي لايدار دن نضا دبرا روكترن له مصلحة عامة لله ره 
الجتمع ((العرف الذي يقره الشرع هو العرف الصحيم الذي لا يخالف 
دليلا منن الادلة الشرعية ولا يخالف قاعدة من قواعد الشرع العامة واحكامه 
الثابته))”'؟ وقل اعتبره الفقهاء ويجب على المجتهد مراعاته, كما يجب على 
القاضى اعتباره في قضائه وقد كتب ابن عابدبن الرسالة في العرف وسماها 
(نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف) ومما قال (زلا باد للحاكم هن 
فقه في احكام الحوادث الكلية: وفقه في نفس الواقم واحوال الناس» كيز به 
الصادق والكاذبء ثم يطابق هذا وهذا ثم قال- وكذا القتي الذي يفتي 
بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال اهله))92'. 


" الفقه الاسلامى العام / مصطفى اد الزرقاء / ج؟” /رصكاعم 
7 اصول إاققة ابدرات ابو لقي | ص ١م‏ 
نشر العرف فيما بني على العرف / ابن عابدين / مجموعة وسائله / ج؟ / ص176١-75١.‏ 


العرف والادلة 0 
والادلة على اعتباره هي: 
-١‏ أن ما يتعارفه الناس عرفاً صحيّحاً يصير من الحاجات إليهم: ويعتبر من 
مقومات حياتهم: فهم اذا عماوا يصا.ر عملهم على وفق عرفهم, فما قالوه 

.وما كتبوه وما سكتوا كان حسب ما تعارفوا عليه ولهذ! قال العلماء 

((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)). 

؟- أن الشارع اعتبر العرف الصحيح فأقر الصحيح منه كالكفاءة في الزواج 

وابطل العرف القاسد 

واما العرف الذي لا يعتبر: فهو الفاسد الذي بخالف نصا أو قاعدة شرعية 

وهذا لا يعتبر لان الشارع الغاه في احكامه واعتبره قارط له «(ان في 

اعتباره الغاء النص الشرعي وابطال عمله وهو قريب من النسخ فلو صححنا 
العمل بهذا النوع من العرف لادى الى النسخ ولا نسخ بعد عصر الرسالة 

بالاجماع))"". 
.وان الفقهاء والاصوليين وضعوا للعرف المعتبر شروطأ وهي: 

-١‏ ان يكون العرف مطردا او غالبا: والمراد بالاطراد والاغلبية ان يكون 
متعارفاً بين الناس في حوادثهم ولا يختلفون فيه كما في تأجيل المهر 
((فاذا كان متعاملا به في بعض الحوادث متروكا في البعض الآخر فلا 
يصح دليلا ولا مستنداء لتعارض العمل به مع الترك))”" . 

"دان ان يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند انشاتها: فان 
العرف ااتجدد بعد اده من الاخور الناس لا اعتبار له ((فالعرف الحاكم 


“)أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلبي / ج" أص م ”م 
«'» اصول الفقه / بدران ابو العينين بدران / ص 7م 


العمرف والادثة 
نشو الإتووتيةة الناليس عت ان كود مو جو لل ريو ا لكف 
ليصح خمله عليه. وهذا احتراز عن العرف الحادث فانه لا عبرة له بالنسبة 
الى الماضي ولا يحكم فيه))”". كما لو عقد رجل على امرأة دون ان يصرح 
بتعجيل بعض المهر وتاجيل بعضه فان العرف الشائع هو الذي يكون فاصلاً 
في مثل هذا فان العرف يقضى بعدم التاجيل ثم لو حصل نزاع بين الزوجين 
لسيب ان العرف تغير الى تعجيل بعضه وتاجيل بعضه الآخر فانه يحكم 
بالعرف الذي كان وقت انشاء العقد, وهو تعجيل جميع المهر» ولا عبرة 
بالعرف الجديد. 

_- إن لا يقارضي العرف تصريح بخلافه: هذا شرط يقيد التماعدة في بيان 
عرف المعاملات (المعروف عرفا كالمشروط شرطاً) ((فائبات الحكم المتعارف 
في هذه الحال انما هو من قبيل الدلالة فاذا صرح بخلافه بطلت هذه الدلالة, 
اذ من القواعد الفقهية المقررة انه (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصرينح))”) 
كما لو تعارف اجارة خياطة ثوب بقدر معلوم ولكن صرح بثمن معين عين 
الثمن وترك المتعارف لان (لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح). 

5- ألا يكون العرف معطلاً لنصء او مناقضاً لاصل من الاصول الشرعية 
القطعية: وفي معارضة العرف للشرع يكون العرف فاسد غير معتبر لان نص" 
الشارع مقدم على العرف. وفي اعتبار العرف الخاص يعتبر كاعتبارنا الى 
العرف العام ولا يلتفت لمن انكر اعتباره لمن انكر فالتجار يعتبر ما يدور بينهم 
من معاملات جتى قال العلماء (المعروف بين التجار كالمشروك بينهم). 


ال 0015 مااي لسوتي 1 ارا ج١7‏ /صء١‏ الم 
“عدر الاو 


العرق و الادلة اا 00 00000 0 
(العرف والادلة الشرعية) 

اتفاق العرف مع دليل شرعي: في حالة اتفاق العرف مع دليل شرعي او 
اتحاده مع اصل من الاصول الشرعية القطعية فيكون العرف راشاد! ومفهما 
للحكم كما ذكر سماحة آية الله العظهى السيد عبد الاعلى السبزواري 
حيث قال ((ولو ورد دليل من اجماع أو نص فهو ارشاد مض الى 
المرتكزات أي العقلائية والعرفية- لا ان يكون دليلا مستقلا في مقاباها. نعم 
يمكن أن يلاحظ فيه جهة ااولؤية ايضا مضافا الى الارشاد))”" ويقول بدران 
((ان من يدقق النظر في العرف بتضح له بعد البحث والنظر ان العرف من 
الادلة الموصلة لاحكم والمساعدة على فهمه))”" . 
مخالفة الغرف للدلالة الشرعية: قد يخالف العرف دليلا شرعيا ويكون معطلا 
للنص الشرعي اذا اخذ به وهذا العرف لا يأخذ به الفقهاء كها عليهم ان 
يأمروا الناس بترك هلما العرف والا سلط الله عليهم اشرارهم فيدعون قلا 
يستجاب لهم. 
وقد يخالف العرف دليلا. شرعيا عاما وفي هذه الخالة يكون العرف هو 
اللخصص للعام فيكون ظن الدلالة ليس بقطعي. 
وما تقدم يتضح ان للعرف خالتين عند تصادمه مع الادلة الشرعية وإليك 
الحالتان مع موقف الشارع منهها: 


مس ل سير وو يي و ا م 


الحالة يقدخغ النص على العرف لان الشريعة جاءت للصلحة اللاس 


همس يسم اشم | لا صسسيسيكد. ا للدم لصمممسي لل 


''' تهذيب الاصول / السيد عبد الأعأى السبزواري / ج7 / ص5١‏ 
"2 أصول الفقه / بادرات ابو العينين بدران / ص #87107 


العرف والادلة م لقن اكد انوا ون جرف اق او ف توه الا انكر اف ل مالي ع مو ا 2 
وارشادهم الى ألحسن ما هو حسن ونهيهم عن القبيح بما هو قبيح وعند 
تقديم العرف يكون تعطيل للنص ورور الزمن يصبح الإسلام أثرا لا عينا. 
ومثال ذلك لو تعارف الناس شرب الخمر قان هذا يعارض النص و44ج.ب 
على الناس ترك هذا العرف والأخذ بالنص الدال على حرمة شرب الخمر. 
فالنص يكون أمرا ثابتأ ولو خالفه عرف فلا يعتبر أي عرف على خلافه. وقد 
تقدم ذكر أقوال هذا الخصوص فراجع. 
الجالة الثانية (مخالفة العرف للنص الشرعي مخالقة جزئية): في حالة تعارض 
العرف مع النص معارضة جزئية ففي العرف العام يكون العرف العام 
بخصصاً للنص وفي هذا اتفق الفقهاء واستدل على تخصيص النص العام 
بالعرف العام بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله- ((نهى عن بيع ما 
ليس عند الانسان ورخص في السلم)). واثبت الحكم الى عقد الاستصناع 
(أنه عقد مع ما ليس عند الانسان) واجاز الققهاء العمل به لما فيه مصلحة 
للعقلاء. لان هذا العقد يغمل به جميع الناس وفيه مصلحة للناس ويتحد 
المسلك مع الشارع فاجمع العلماء على جوازه لخريان العرف به واعتبروا 
هذا العرف مخصصا لعموم النص العام. 
والامامية اشترطوا في كون العرف العام تخصصا ان يكون متحد المسلك مع 
الشارع وان الشارع يقره واذا لم يتوافر هذا الشرط فان العرف العام لا 


يمخصص.ويكون العرف العام #خصصاً قولياً او عملياً. 


اما العرف الخاص فقد وقم فيه الخلاف في تخصيصة فقالت الخحنفية ان العرف 
العام يقوى على تخصيص النص اما العرف الخاص فلا يصلح مخصصاً لنص 


جوه» فم« ص مم نس را دروم رم يه ممه واأقا ا وه يه تعره ووميم يمرو ع هم ونير رمه لوورو رفوتس تور ممم مم يه نا نمه 


حيث أنه ليس له القوةَ والساطة كما للعرف العام كما بقية المذاهب فعندهم 
يعتبر يعتبر العرف الخااص. 

اما الامامية مع اشتراط تقرير المعصوم وان يكون متحد المسلك مع العرف 
واما اذا لم يثبت انه م#خصص هن المعصوم فيبنى على عدم التخصيص. 

ف حالة تعارضه مع القياس والاستحسان والاستصلاح فانانغغحلب 
الاصوليين قد اتفقوا على ترك القياس والاستحسان والاستصلاح في هقابل 
العرف فهو اقوى منها فيرجع عليهم عند التعارض وقال ((الكمال بن همام 
وايضا لانه لا يعارضه نص خاص ولا عام مباشرة» فيترك القياس به ويشير 
الى هذا ما افتى به محمد بن الحسن الشيباني من جواز بيع النحل» ودود 
القز لما جرى التعامل بذلك في زمنه مع ان امامه أبا حنيفة النعمان كان قد 
اصدر حكمه في ذلك بعدم جواز بيعهماء لانهما ليسا من الاموال في 
عفسره» وقياسا لبما على هوام الارض كالضفادع. واذا كان العرف يترجح 
الذي لا يستند الى نص, بل الى جرد المصلحة الزمنية التى هي عرطة لاتدل 
بحسب اختلاف الازمئة)). 


الفصل السابع 
قِ 


القواعد الفقهية المتخذه من العردف 


العرف والةواعا. اافقهية 1 
ان القواعد الفقهية التى استنبطت من العرف كثيرة ولكن قد حصلنا على 
تبسر منها من كتاب القواعد الفقهية وهي: 

-١‏ العادة محكمة: ومعناها ان العرف والعادات يرجع اليها لاثبات الاحكام 
اذا لم يرد هناك نص واصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)). 

3 (استعمال الناس حجة يجب العمل به): 


ااال0220007 ا ااااا 000 


أي يعتبر استعمال الناس لامر من الامور وشيوع ذلك في فض فض النراع كما لو 
استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل باجرته 
فينظر الى تعامل اهل السوق فان كانت العادة ان يعمل مثل هذا العمل 
بالاجرة فله اجر مثله والا فلا. 

*- (الممتنم عادة كالممتنم .حقيقة): 

أي ان ما يستحيل عادة ان الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال 
الفلاني أو اقر بأن ذلك الجنين قد استقرض منه مبلغاً قدره كذا فادعاه 
راقراره غير صحيحين لانه اسندها الى سبب يستحيل عادة وكذلك اذا 
'دعى بئوةٌ شُخص اكبر منه سنا. 

؛- (لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان): 

ي ان الاحكام المبئية على الاعراف والعادات تتغير بتغير الازمان لاختلاف 
لروفهم اما الاحكام اأبنية على النص فلا تتغير فالفاظ الواقفين تتغير حسب 
لعرف وما استحدث من تركيبه الشهود جائز بعد ان لم يكن ذلك في الايام 
لاولى لصلاح الناس وورعهم قل. 


العرف والقواعد الفقهية وس ا و 0 900000 ما سا 11 
ه- (الحقيقة تترك بدلالة العادةٌ): 
أي اذا كان للمصطلح معنيان احدهما حقيقي والآخر عرفي فان المعنى 
الحقيقي يترك ويحمل المصطلح على المعنى العرفي عند المتعاقدين كمالو 
استأجر شخص'عاملاً بأجرة يومية معينة فاختلفا في الزمن الذي يحب ان 
بقضيه العامل في عمله فان زمن اليوم الواحد محدد في العرف بساعات معينة 
حسب. الاعراف والعادات ولا يرجع في تغير معناه الى المعنى المقيقي. 
1< (إنما نعتبر العادة "اذا اطردت أو غليت). 
وهذه القاعدة تعني ان العبرة بالعادات المطردة او الغالبية. لا العادات المتقطعة 
فاذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات بلبس هيئة معينه انصرف العقد 
اليها دون غيرها فان لم تكن دون غيرها لم تكن مطردة فلا ينصرف العقد الى 
نوع ما ما لم يبين ذلك للجهالة العجلة بالعقد. 
- (العبرة للغالب الشائع لا للنادر): 
وهي بمعنى القاعدة السابقة كالحكم بالبلوغ اذا بلغ الصبي سن الخامسة عشرة 
لانه ممن شائع. 
4- (المعروف عرفا كالمشروط شرطا): 
ومثل هذه القاعدة قولبم الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي وقوليم 
المعروف عزفا كالشروط شرعا قولهم الشابت بالعروف بالنص وقولهم 
المعروف عرفا كالمشروط باللفظ ومعنى ذلك انه يجب مراعاة العرف في تجاديا 
الاشياء لم يبددها العقد ومثال ذلك من يأوى الى فندق فينام فيه عليه اجرة 
المنام وهكذا الذي يدخل حماما فيغتسل فيه. 


العرف والقواعد الققهية 
. - (العروف بين التجار كالمشروط بينهم): 

وهذه القاعدة تبين وجوب همراعاة العرف الخاص كعرف التجار وارياب 
الحرف والصنائع فان لبم اعرافا يحب مراعاتها كأن يخري على بيم البضاعة 
مطروحة في موضعها أو منقولة الى المشتري أو غير ذلك. 

٠١‏ -- (الكتاب كا لخطاب): 

أي تقوم الكتابة مقام النطاب وبتم ذلك في البيع والاجارة وفي سائر 
المعاممللات. 

5 لمرو مقا الكل اده للع امخواشارة امات 
مغاملته لا حد من الناس ولا دعا به الى ان يموت جوعا 20 


اهم 


ناتك تا لتك 


'' القواعد الفقهية ودورها في اثراء التشريع الحديث / محبي هلال السرحان / ص١‏ 4 / كل ما نقل من 
القواعد من هذا المصدر. 


في ختام موضوعنا لبحث العرف نلخص ما تقدم في نقاط: 

-١‏ ان الحرف هو ما تعارف الناس من قول او فعل او تقرير. 

-١‏ العرف ليس بحججة اذا لم يكن معلوما عن معصوم اما اذا ثبت ان المحصوم 
أمضاه فيكون حجة بالاقرار. 

::-٠©‏ المستدلون على حجية العرف قالوا انه أصل مع انه ليس بأصل 1ا 

اسلفنا من الكلام. 

؛- العرف يكون معتيرا لمن لم ثثيت حجيته واصلة ومع الشروط التي ذكرت. 

ه- في مخالفة العرف مع الكتاب والسنة وخالفته أما كلية أو جزئية فان كانت 


والحمد لله الذي انعم علي باكمال البحث. 


«فضيلة العلامة الجليل السيد عبد الستار الحسني 4 
بسم الل الرحمن الرحيم 
إلى فضيلة العالم الجليل الشيخ اسعد نجل شيخ الجتهدين الامام 
الشيخ علي الكاشف الغطاء تحية إكبار وإجلال 
وبعك: 
كتابك في العرف نعم الدليل على أنك العالم العارف 
أتى حاكياً فَضلّك المستديم بمالا يحيط به الواصفف 
فيابن الذين أماثوا الضلال وصد بهم سيله الجارف 
بهم قام للدين بئيانه ففاء لهم ظله الوارف 
أبولة (علي) إمام الجميع باتقديه)هتف الباتف 
و(عباس) فخر بني (جعفر) ألخوك واستاذك النائف 
هما بحر علم طما فيضه وأنت بلجته غارف 
5 ”/ربيع الثاني 416 ١هجرية‏ 
المخلص 
السيد عبد الستار الحسني 
من خدام الشرع الشريف. 
وخدام أسرة آل كاشف الغطاء 
العلماء زاد الله في شرفهم 


در: 
:القران الكريم. 
الأصول العامة للفقه المقارن / السيد محمد تقي الحكيم/مطبعة دار 
أندلس بيروت / الطبعة الأولى 1971م. ظ 
أصول الفقه / الشيخ محمادرضا المظفر /مطبعة دار التعمان النجف 
أشرف / بمنة (189اه 1ل/اؤوام. 
أصول الفقه / بدران ابو العينين بدران / دار المعارف / سنة 1439م. 
أصول المقه / أبو زهرة. 
أصول الفقفه الإسلامي / نخمسسد مصطافقفى شابي/دار 
لجامعة /سنة ٠5١ه-19/05م.‏ 
تقريرات الإمام الحجة السيد محمد الصدر/ الشيخ عب.اس كاشف 
لغطاء / مخطوط. 
تهذيب الأصؤل / سماحة آية الله العظمي السيد عبد الأعلى 
لسبزوارئ/ مطيعة الآداب في النجف الأشرف /سنة 11*44ه 1419/4م. 
علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف. 
١‏ القواعد الققهية ودورها قْ اثراء التشريم الحديث/ يي هلال 
لسر حان /مطبعة أركان-بخداد /سنة /194م. 
.١‏ لسان العرب اللخيط /للعلامة ابن منظور /دار لسان العرب-بيروت 
بنان. 
.١‏ مجمع البيان في تفسير القران/ ابو الفضل بن الحسن الطبرسي/دار 
لحياة للطباعة والنشر-بيروت 


اصطلاحاً 0 ا 2 


م 
اولا العرف العملي 0001 0 ا 0 
الئائي العرف القولي مداقت و د حم و لامشو 
انوع الاول العرف العام مح نس ةا طسوو تيه 0 
الاوؤل(بناء العقلاء )او (السيرة العقلائية )<... :ره .0ل 20 


' / ١ 
000 الثاني (سيرة التشرعة )او (عرقف د‎ 


النوع الثاني العرف الخاص 00 00000 


الحقيقة اللفظية م ل 0 000001 اا 


الحقيقة العرفية 
الحقيقة الشرعية 111 217 لالس 


الفصل الثالث(الغرة ف بين العرف والعادة و ا وبناء العقلاء وسيرة التدّر مة) 
الفرق بين الحرف والعااة ..... 1 0 
الفرق بين العرف والاجماع 7 16 
الفرف بين العرف وباء العقلاء 1 
الغرق بين العرف وسيرة التشرعة 2111111 100 


الغرق بين السيرة التشرعة وبناء العقلا»... 250008 ١‏ 
الفصل الرابم(في الحجية) 


النافون لحجية العرف وادلتهم لف 
القول الراجح عع لطن لقف الوا سف ساون راط اماه اش ع ا 
باب في حجية بناء العقلاء 000 ل 1 
ياب في حجية سيرة المتشرعة 000000 الس الس اس 11 
القول الراجح في العرف وبناء العقلاء وشيرة اللتشرعة 1 

مدذى دلالة العرف 

الفصل الخنامس (هل العرف اصل) 

العحرف له حمالان ل عا ب وهم 6ض 
هل العرف امصلل 5*5 0000 لاق 


القمال اغا دمن( العرفف وتطبيقاته) 
العرف و التطبيق والاحكام الشرعبة 00000 000000 


نالفة العرف للدليل الشرعي 201 


يمه و عقه فمه سقويءم نمويه عي نفميقه ‏ تنيت متنا ان 


لامر م م مسي صا مسد ١د‏ 9 جولو وو رج عه عو ود ره عر ع نه انر رمه مم 6د مه 


.الامش ما مل مه 8 © قفاو توايج فومووا درم م وس هم نم ممه 


لحالة الاولى(حالة اختلاف العرف مع نص شرعي مخالف كلياً)...... وم 
لحالة الثائية( يخالفة العرف للنص الشرعي مخالفة جزئية) ا 
مازضص العرف مم القياس والاستحسان والاستسحاب 00 


الفصل السابع (في القواعد الفقهية المتخذة من العرف) 

ستعمال التاس حجة موجب العمل به .. 
لمتئع عادة كالممتئع حقيقة 5206 5 
“ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان 0 
الحقيقة تترك بدلالة العادة 152101 
ما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت 5 
لخبرة للخالب الشايم لا للنادر 00000 
لمعروف عرفا كالمشروط شرطا 250 


لعبروف بين التجار كالمشروط بينهم .. 


مقعم وهو و ءامن ومس وم ثملر و ممم يسو م نون مفياا 


قيقا 6 رم روم م ووم م نمارس ممم رمم ممم لمجا رم رين 


ووو عرو وجو لحو وسمه نمم سه م م وعم ود اه نه تيوق مهن 


لوو قوت وو ةد كوي تمه مه الم ره م وق هعمو مومنمونوةنان مايا نون لقث نه 


م ناف اقم فعاو[ حم ولو ا 27174 


قم هس ورد يق فقوهوهة مق يفريه يس ام نين ووي الوه تر نجه نجي 


